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  دور المنازعات الجبائية في حماية الموارد الجبائية 
 للبلدية في ظل القانون الجزائري

  

  قسم الحقوق،  "ب"أستاذ محاضر  يامة إبراهيم/ د
  كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أدرار

 
 

 :الملخص
 هنـاك  أن غيـر  البلدية، مداخيلها من تستفيد التي والرسوم الضرائب من العديد الجزائري الجبائي المشرع أنشأ

 الضـرائب  وبعـض  التطهيـر،  ورسم العقاري كالرسم كلياً مداخيلها من البلدية تستفيد التي والرسوم الضرائب بعض
 القيمـة  علـى  والرسـم  الأمـلاك،  على كالضريبة الأخرى الهيئات وبعض البلدية بين مداخيلها تتوزع التي والرسوم
  .المضافة

 المنازعـة  خـلال  من إلا يتأتي لا وهذا للبلدية، بالغة أهمية تكتسي وحمايتها الجبائية الموارد على المحافظة إن
 المختصـة  الجهـة  عـن  النظر وبغض للبلدية، بالنسبة الموارد مختلف وتحصيل لحماية قضائية آلية باعتبارها الجبائية
 وهـو  الجزائـر،  في للبلدية الجبائية المصادر لحماية القضائية الآليات أهم من تعتبر فإنها ، الجبائية المنازعة ةبمباشر

 .ومعالجته إبرازه العلمية الورقة تحاول الذي الموضوع
  .الميزانية – البلدية – الجبائية الموارد- الجبائية المنازعة - الرسم- الضريبة:المفتاحية الكلمات

Abstract:  
The role of tax disputes in the protection of the fiscal resources of the municipality 

in the Algerian law 
Legislator fiscal Algerian established many of the taxes and fees that benefit from the 

revenues the municipality, but there are some taxes and fees that municipal benefit from their 
incomes entirely, such as drawing and real estate fee cleansing, and some of the taxes and fees 
that are distributed incomes between the municipality and some other, such as taxes on 
property, and VAT. 

The preservation of the fiscal resources and protection is of paramount importance to 
the municipality, and this can be achieved only through the dispute tax as a judicial 
mechanism to protect and collect various resources for the municipality, and regardless of the 
competent authority to initiate dispute tax, it is one of the most important judicial mechanisms 
to protect the tax to the municipality sources in Algeria , a topic that is trying to highlight the 
scientific paper and treatment. 

Key words: Taxes. Tax dispute. Resources tax . Municipal. The budget  
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  :مقدمة
تتكون موارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة  :"على مايلي 1الجزائري من قانون البلدية 170تنص المادة 

أملاك البلدية، الإعانات والمخصصات، نـاتج الهبـات والوصـايا،     حصيلة الجباية، مداخيل ممتلكاتها، مداخيل: يفيمايل
  ".القروض

مصـادر  : حسب المصدر إلى قسمين همـا في الجزائر ميزانية البلدية  واردم ميتقسمن خلال هذه المادة يمكننا 
  .جبائية، ومصادر غير جبائية

مختلـف القـوانين الضـريبية    المنصوص عليهـا فـي    تتمثل المصادر الجبائية في مجموع الضرائب والرسوم
التي تفرض على المواطنين والشركات التجارية والصناعية والمهنية التي تنشط ضمن حـدود إقلـيم   و والقوانين المالية،

  .البلدية
مداخيل ممتلكاتها، مداخيل أملاك البلدية، الإعانات والمخصصـات، نـاتج   بينما تتمثل المصادر غير الجبائية في 

  .القروض الهبات والوصايا،
في الجزائر، فان عملية حمايتهـا والمحافظـة عليهـا     ل ميزانية البلديةيتموفي المصادر الجبائية ونظرا لأهمية 

باعتبـاره الآليـة    ي لا يتأتي إلا من خلال المنازعة الجبائيةذوتحصيلها تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبلدية، وهو الأمر ال
  .القضائية لحماية وتحصيل مختلف الضرائب والرسوم التي تستفيد منها البلدية

وبالتالي فهي مرتبطة بعمـل إدارة  , الجبائيتشمل جميع النزاعات المتولدة عن تطبيق التشريع  فالمنازعة الجبائية
أو بتحصـيل الضـريبة عنـد    , ازعات الوعاءوهذا ما يعرف بمن ،الضرائب المتعلق بتأسيس الضريبة أي تحديد وعائها

، أو في حالة الغش أو التهرب الجبـائي مـن المكلفـين    استعمال التدابير الزجرية وهو ما يكيف بأنه منازعة التحصيل
  .بالضريبة، وهو ما يعرف بالجرائم الجبائية

حصيل الضـرائب والرسـوم   ابرز دور المنازعة الجبائية كآلية من آليات تفمن خلال هذه الورقة البحثية سوف 
، ميزانيتهاالعائدة مداخيلها للبلدية خاصة في ظل استفحال ظاهرة الغش والتهرب الجبائي وتأثيرهما السلبي على مداخيل 

، )المبحـث الأول (المنصوص عليها في مختلف القوانين  لميزانية البلدية وارد الجبائيةالممختلف حصر  وذلك من خلال
ذلك ، متبعين في )المبحث الثاني(الجبائية كآلية من آليات تحصيل الضرائب والرسوم المنازعة  ةمباشر إجراءات تبيانو

   .المنهج التحليلي والوصفي
  القانون الجزائري الجبائية لميزانية البلدية في  واردالم: المبحث الأول

علـى   وفقـا للقـانون   تي تفرضالجبائية لتمويل ميزانية البلدية في مجموع الضرائب والرسوم ال واردتتمثل الم
  .المواطنين والشركات التجارية والصناعية والمهنية التي تنشط ضمن حدود إقليم البلدية

مختلف الضـرائب والرسـوم إلـى    الجزائري صنف المشرع الجبائي  1992لسنة  الضريبيفبموجب الإصلاح 
يلها للدولة، وتلك العائـدة مـداخيلها إلـى    ضرائب مباشرة وأخرى غير مباشرة، كما فصل بين الضرائب العائدة مداخ

   2 .)، وبعض الهيئات الأخرىالبلدية والولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية(الجماعات المحلية 
  الضرائب والرسوم المباشرة: المطلب الأول
الضرائب والرسوم المباشرة بأنها كل اقتطاع قائم مباشرة على الأشخاص أو على الممتلكات، والذي يـتم   تعرف

  .تحصيله بواسطة قوائم اسمية، وهي التي تنتقل مباشرة من المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية
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) IRG(ضريبة على الـدخل الإجمـالي   ال: حيث تتمثل الضرائب والرسوم المباشرة التي تستفيد منها البلدية فيمايلي
، والضريبة على )IFU(، والضريبة الجزافية الوحيدة )TAP(، والرسم على النشاط المهني )صنف الريوع العقارية(

  3 .)رسم رفع القمامات المنزلية(، الرسم العقاري، ورسم التطهير )(IPالأملاك 
ترك بين البلدية وبعض الهيئات الأخرى كميزانية الدولة غير أن عائدات هذه الضرائب والرسوم فإن البعض منها مش

وميزانية الولاية، والصندوق المشترك للجماعات المحلية، والصندوق الوطني للسكن، والبعض الآخر منهـا يعـود   
  .   مداخيلها كلياً للبلديات، وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل في هذا المطلب

  شرة المشتركة بين البلديات والهيئات الأخرىالضرائب والرسوم المبا: الفرع الأول
  ):صنف الريوع العقارية(الضريبة على الدخل الإجمالي : أولاً

تؤسس ضريبة سـنوية وحيـدة   : "تنص المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على مايلي
الضريبة عـلى الـدخل الصـافي الإجمـالي    على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى ضريبة على الدخل، وتفرض هذه 

   4." 98إلى  85للمكلف بالضريبة المحدد وفقاً لأحكام المواد من 
من نفس القانون تعرف الريوع العقارية بأنها المداخيل الناتجة عن إيجار العقارات المبنية أو  42/1وطبقاً للمادة 

المجهزة بعتادها، والإيرادات الناتجة عن إيجار الأملاك غير أجزاء منها، وإيجار كل المحلات التجارية والصناعية غير 
المبنية بمختلف أنواعها بما فيها الأراضي الفلاحية، والمداخيل المتأتية من الإيجار المدني لأملاك عقارية ذات اسـتعمال  

   5 .سكني
البلدية حسـب النسـب   قسم حاصل الضريبة على الدخل الإجمالي صنف الريوع العقارية مناصفة بين الدولة ووي

  :6التالي
  من حصيلتها،% 50تحصل الدولة على  -
 .من حصيلتها% 50تحصل البلدية على  -

  )TAP(الرسم على النشاط المهني : ثانياً
، حيث عوض كلاً من الرسـم علـى النشـاط الصـناعي     19967أنشئ هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة 

، فهو يفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشـاطاً  والتجاري والرسم على النشاط غير التجاري
عندما يتعلق بنشاط نقل المحروقـات  % 3، ويرفع هذا المعدل إلى نسبة % 2صناعياً أو تجارياً أو غير تجاري بمعدل 

    8 .بواسطة الأنابيب
لرسم على النشاط المهني علـى البلديـة   توزع عائدات ا 2008من قانون المالية التكميلي لسنة  08وطبقاً للمادة 

  :والولاية وصندوق الأموال المشتركة حسب النسب التالية
  :توزع حسب النسب التالية% 2بالنسبة للأنشطة الخاضعة لمعدل ) 1
  .من عائداتها% 1.30البلدية تحصل على  -
 .من عائداتها% 0.59الولاية تحصل على  -
  .من عائداتها% 0.11الصندوق المشترك للجماعات المحلية على  -
  :9توزع حسب النسب التالية% 3بالنسبة للأنشطة الخاضعة لمعدل ) 2
  .من عائداتها% 1.96البلدية تحصل على  -
  .   من عائداتها%  0.88الولاية تحصل على  -
 .من عائداتها% 0.16الصندوق المشترك للجماعات المحلية على  -
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 :)IFU(الضريبة الجزافية الوحيدة : ثالثاً
، الذي أدخل تعديلات على قانون الضرائب المباشـرة  2007تم إِحداث هذه الضريبة بموجب قانون المالية لسنة 

تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تحل محل النظـام الجزافـي   : "مكرر على أنَّه 282والرسوم المماثلة، حيث نصت المادة 
رسم على القيمـة المضـافة والرسـم علـى النشـاط      للضريبة على الدخل وتعوض الضريبة على الدخل الإجمالي وال

  10".المهني
توزع عوائد الضريبة الجزافية الوحيـدة علـى الدولـة     2008من قانون المالية التكميلي لسنة  11وطبقاً للمادة 

 ـ   ة وغرفة التجارة والصناعة والغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف وغرفة الصناعات التقليديـة والمهـن والبلدي
  :والولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية حسب النسب التاليـة

  من عائداتها،%  48.50تحصل الدولة على  -
 من عائداتها،%  01تحصل غرفة التجارة والصناعة على  -
 من عائداتها،% 0.02تحصل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف على  -
 11من عائداتها% 0.48لى تحصل غرفة الصناعة التقليدية والمهن ع -
 من عائداتها،% 40تحصل البلدية على  -
 ،من عائداتها% 05تحصل الولاية على -
 .من عائداتها% 05يحصل الصندوق المشترك للجماعات المحلية على  -

  :)(IP الضريبة على الأملاك : رابعاً
في الجزائر، أو أن أملاكهم موجـودة   يخضع لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيين الذين اختاروا موطنهم الجبائي

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 276في الجزائر طبقاً للمادة 
  :12توزع حصيلة هذه الضريبة حسب النسب التالية 282وطبقاً للمادة 

  من عائداتها،% 60تحصل ميزانية الدولة على  -
 من عائداتها،% 20نحصل ميزانية البلديات على  -
 .من عائداتها% 20الصندوق الوطني للسكن على  يحصل -

    الرسم التكميلي على التلوث البيئي: خامساً
، والذي كان يسمى بالرسم  التكميلي علـى  2002من قانون المالية لسنة  205أنشئ هذا الرسم  بمقتضى المادة 

لبيئـي ذي المصـدر الصـناعي    التلوث الجوي ذات المصدر الصناعي، وأصبح يسمى بالرسم التكميلي على الثلـوث ا 
  .، يفرض على الكميات المنبعثة التي تتجاوز حدود القيم200813من قانون المالية التكميلي لسنة  46بمقتضى المادة 

  :إذ يوزع حاصل هذا الرسم بين البلدية والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث حسب النسب التالية
  من مداخيله، %25تحصل البلدية على  -
  14 .من مداخيله %75الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث -

  الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات: سادساً
يفرض هذا الرسم على عدم تخزين النفايات الصناعية غير المعالجة والمخزنة من طـرف المنتجـين، تتحـدد    

ويوزع مدخول هذا الرسم بين البلديات . يرةدج للطن المخزن من النفايات الصناعية الخاصة والخط10500تعريفته بـ 
  :والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث حسب النسب التالية

  .من مداخيله %25تحصل البلدية على  -
 15 .من مداخيله %75الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث -
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  الرسم التحفيزي على النفايات الناتجة عن نشاطات العلاج : سابعاً
أنشئ هذا الرسم التحفيزي على النفايات المرتبطة بنشاطات العلاج في المستشفيات والعيادات الطبيـة بمقتضـى   

دج للطن المخـزن، ويضـبط الـوزن    24000، بسعر مرجعي قدره 2008من قانون المالية التكميلي لسنة  46المادة 
  . بير مباشرالمعني وفقاً لقدرات العلاج وأنماطه في كل مؤسسة معينة أو عن تد

  :16توزع مداخيله بين البلديات والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث حسب النسب التالية
  من مداخيله، %25تحصل البلدية على  -
 .من مداخيله %75الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث -

  الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي: ثامناً
من قانون الماليـة لسـنة    94التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي بموجب المادة أنشئ الرسم 

، يفرض على استعمال المياه ذات المصدر الصناعي في المؤسسة وفقاً لحجم المياه المنتجة وعبء التلوث الناجم 2003
  .17عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم

  :18دية والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث حسب النسب التاليةيوزع حاصل هذا الرسم بين البل
  .من مداخيله %50تحصل البلدية على  -
 .من مداخيله %50الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث -

  ةالضرائب والرسوم المباشرة العائدة كلياً إلى البلدي: الفرع الثاني
اخيلها كلياً إلى ميزانية البلديات في الرسـم العقـاري، ورسـم    العائدة مد ةتتمثل هذه الضرائب والرسوم المباشر

  .التطهير
  )TF(الرسم العقاري : أولاً

يؤسس ويفرض هذا الرسم سنوياً على الملكيات المبنية وغير المبنية المتواجدة على إقليم البلدية، حيـث تسـتفيد   
  19 .سواء على الملكيات المبنية أو غير المبنية %100البلديات من عائدات الرسم العقاري بنسبة 

  )رسم رفع القمامات المنزلية(رسم التطهير : ثانياً
يؤسس رسم التطهير أو ما يعرف برسم رفع القمامات المنزلية، سنوياً على الملكيات المبنية المتواجدة بالبلـديات  

  .مستأجرينالتي تتوفر على مصالح لإزالة القمامات، ويفرض على الملاك وال
فان هذا الرسم مؤسس خصيصاً لفائدة البلديات، وبالتالي فإن عائداته تسـتفيد منهـا البلديـة     263وطبقاً للمادة 

 20.ًكليا
  الضرائب والرسوم غير المباشرة: المطلب الثاني

التكليفية للشخص إن الضرائب والرسوم غير المباشرة هي الضرائب والرسوم التي يتم تقديرها على أساس المقدرة 
عند الاستهلاك أو الإنفاق، حيث يتم تسديدها بطريقة غير مباشرة من طرف الشخص الذي يود استهلاك هذه الأشياء 

       21 .أو استعمال الخدمات الخاضعة لضريبة أو رسم من الضرائب والرسوم غير المباشرة
  الضرائب والرسوم غير المباشرة المشتركة بين البلدية والهيئات الأخرى: الأول الفرع
  )TVA(الرسم على القيمة المضافة : أولاً

، ليحل محل النظـام السـابق   1991بموجب قانون المالية لسنة  TVA( 22(أنشئ الرسم على القيم المضافة 
الوحيد على تأدية الخدمات، ويفرض الرسم علـى القيمـة   المتشكل من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج والرسم 

  . المضافة على الإنفاق الإجمالي أو الاستهلاك الإجمالي
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ويتم توزيع حصيلة الرسم على القيمة المضافة بين البلدية والدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية حسب 
  :23النسب التالية

  من عائداته،% 10تحصل البلدية على  -
 .من عائداته% 80الدولة على  تحصل -
 .من عائداته% 10يحصل الصندوق المشترك للجماعات المحلية على  -

  )رسم الذبح(الرسم الصحي على اللحوم : ثانياً
 200724إن الرسم الصحي على اللحوم، والذي كان يسمى برسم الذبح قبل صدور قانون المالية التكميلي لسـنة  

يوانات، ويتم حسابه على أساس وزن لحوم الحيوانات الطازجة أو المبردة أو المطبوخة تحصله البلديات بمناسبة ذبح الح
دج 10الخيول، الإبـل، المـاعز، الأغنـام، البقـر، بمعـدل      : أو المملحة أو المصنعة التي مصدرها الحيوانات الآتية

  .للكيلوغرام
  :25نية حسب النسب التاليةيتم توزيع عائداته بين البلدية والصندوق الخاص بحماية الصحة الحيوا

  دج عن الكيلوغرام،8.5تحصل البلدية على  -
 .دج عن الكيلوغرام 1.5يحصل صندوق حماية الصحة الحيوانية على  -

  رسم الأطر المطاطية الجديدة : ثالثاً
، يفرض علـى الأطـر المطاطيـة الجديـدة     2006من قانون المالية لسنة  60أنشئ هذا الرسم بموجب المادة 

  :المستوردة أو المصنوعة محلياً، ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي
  دج عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة،10 -
 26 .دج عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة5 -

تقسم مداخيل هذا الرسم بين البلديات والصندوق الوطني للتراث الثقافي والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلـوث  
  :ب التاليةوذلك حسب النس

  من عائداته،%  10يحصل الصندوق الوطني للتراث الثقافي على  -
 من عائداته،% 40تحصل البلديات على  -
 27 .من عائداته% 50على  يحصل الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث -

  رسم الشحوم والزيوت وتحضير الشحوم: رابعاً
، يفرض على كل الشحوم والزيوت وعمليـات  2006من قانون المالية لسنة  61أنشئ هذا الرسم بموجب المادة 

تحضير الشحوم المستوردة أو المصنوعة داخل التراب الوطني والتي تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة، حيث يتحـدد  
  .28دج عن كل طن مستورد أو مصنع داخل التراب الوطني12.500بـ 

  :تقسم مداخيل هذا الرسم بين البلديات والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث حسب النسب التالية
 من عائداته،% 50تحصل البلديات على  -
  29 .من عائداته% 50على  يحصل الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث -

  الضرائب والرسوم غير المباشرة العائدة كلياً للبلدية : الفرع الثاني
  رسـم الإقامـة:ولاًأ

لصـالح البلـديات المصـنفة     في بداية الامر 1996بمقتضى قانون المالية لسنة  1996أنشئ هذا الرسم في سنة
بموجـب   الوطن في جميع بلديات عمم فرضه كمناطق سياحية والحمامات المعدنية والبحرية، غير أن المشرع الجبائي

  .2008من قانون المالية التكميلي لسنة  26المادة 
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، يفرض هذا الرسم على الأشخاص غير المقيمين بالبلدية ولا يملكون فيها إقامة دائمة خاضعة للرسم العقـاري  
ويتم تحصيله عن طريق أصحاب الفنادق والمحلات المستعملة لإيواء السواح أو المعالجين بالحمامات المعدنيـة ويـدفع   

  .30الجباية المحلية البلديةتحت مسؤوليتهم إلى خزينة البلدية بعنوان مداخيل 
  رسـم الحفـلات : ثانياً

، يتم دفعه مـن طـرف المـواطنين لقـاء     196631أنشئ هذا الرسم لصالح البلديات بموجب قانون المالية لسنة 
  . السماح لهم بإقامة الأفراح والإعراس العائلية كالزواج والختان

  :مجال الأسعار كما يلي 2001المالية لسنة  وقد حدد قانون
  .دج لليوم الواحد عندما لا تتجاوز مدة الفرح الساعة السابعة مساء800دج إلى 500من  -
 .دج لليوم الواحد عندما تتجاوز مدة الفرح الساعة السابعة مساء1500دج إلى 1000من  -

  رسم الإعلانات والصفائح المهنية :ثالثاً
لصالح البلديات، يفرض على مختلف الإعلانات والصـفائح   2000بموجب قانون المالية لسنة أنشئ هذا الرسم 

المهنية باستثناء تلك المتعلقة بالدولة والجماعات الإقليمية والحاملة للطابع الإنساني، ويتم تسديد هذا الرسم  قبـل القيـام   
  .32بالإعلان بواسطة إيصال يسلمه القابض البلدي

 على رخص العقاراتالرسم : رابعاً

لصالح البلديات يفرض على رخص البنـاء،   2000من قانون المالية لسنة  55أنشئ هذا الرسم بمقتضى المادة 
 .33ورخص تقسيم الأراضي، ورخص الهدم، وشهادة المطابقة، وشهادة التجزئة، وشهادة التعمير

  :الرسم على السكن: خامساً
على تأسيس رسم سنوي على السكن يفرض على المحـلات ذات   2002من قانون المالية لسنة  67المادة  تنص

الجزائـر وعنابـة وقسـنطينة    الطابع السكني أو المهني الواقعة في البلديات مقر الدوائر، وكذا مجموع بلديات ولايات 
   .ووهران

كهرباء والغاز حسب دورية الدفع ليدفع إلـى  يحصل هذا الرسم من طرف مؤسسة سونلغاز عن طريق فاتورة ال
  .السالفة الذكر 67البلديات المعنية حسب نص المادة 

  الجبائية في القانون الجزائري إجراءات مباشرة المنازعة: الثانيالمبحث 
من ضـرائب   من أهم الآليات التي بواسطتها تحمي وتحصل البلدية مداخيلها الجبائيةتعتبر  الجبائيةالمنازعة  إن

  .التي تباشرها البلدية الجبائية، والمنازعات الضريبيةالتي تباشرها الإدارة  الجبائيةورسوم، فهناك المنازعات 
غير انه ما يلاحظ واقعيا عدم اهتمام البلديات بهذه الآلية القضائية الفعالة في الحفاظ على مواردها الجبائية وهذا 

كل أنواع الضرائب والرسوم العائدة مداخليها أصلاً للبلديـة و أيضـاً لإجـراءات    راجع ربما لجهل مسؤولي البلديات ب
  . مباشرة المنازعة الجبائية من طرفهم، وهو ما سنتطرق إليه في هذا المبحث

  التي تباشرها إدارة الضرائب ة الجبائيةالمنازع: المطلب الأول
ية للبلدية تباشرها الإدارة الضـريبية باعتبارهـا   كأصل عام فان كل المنازعات التي تترتب عن المصادر الجبائ

، باستثناء المنازعات الخاصـة بالضـرائب والرسـوم التـي     والرسوم المسؤولة عن تقدير وتحصيل مختلف الضرائب
  .، والتي يفترض أن تباشر منازعاتها بنفسهابنفسها تحصلها البلدية

هـو الخـلاف بين المكلـف أو   الجبائيةام المنازعات نلاحظ أن أسس قي الجبائيةوبالرجوع إلى مختلف القوانين 
  : المدين والإدارة الضريبية، والذي قد يتخذ إحدى الصور التالية

  . من ضرائب الضريبيةامتناع المكلف أو المدين عن تسديد ما فرضته عليه الإدارة : أولاً
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  . عندما تترتب عنه الاستفادة من حق جديد لجبائيالخلاف الناتج عن تعديل أو إلغاء القانون ا: ثانياً
  34 .الخلاف الناتج عن خطأ وقع خلال عمليتي تقدير وعاء الضريبة أو حسابها: ثالثاً

  .الضريبيةنتيجة خطأ من المكلف أو الإدارة  حق الخلاف الناتج عن دفع مبالغ مالية دون وجه: رابـعاً
الصـفة الجزائيـة وتكـون مـن      الجبائيـة لحالة تأخذ المنازعة ، ففي هذه االجبائيقيام المكلف بالغش : خامساً

  35 .اختصاص القضاء الجزائي، أما في الحالات الأخرى السالفة الذكر، فإنها تكون من اختصاص القضاء الإداري
  أمام القضاء الإداريالجبائية المنازعة : الفرع الأول

، وذلك حسـب موضـوعها،    الجبائيةتنوع المنازعة أدى إلى  الجبائيةإن تنوع الضرائب وأسس قيام المنازعة 
فيمكنها أن تأخذ شكل نزاع حول وعاء الضريبة، ويمكنها أيضا أن تأخذ شكل نزاع حول تحصيل الضريبة، وفي كلتـا  

جهات القضاء الإداري ممثلة في المحاكم الإدارية ومجلس الدولـة فـي النظـام     الحالتين يكون النزاع  من اختصاص
  36 .الجزائريالقضائي 

منازعات الوعـاء الضريبــي،   : أمام القضاء الإداري نوعان أساسيان الجبائيةوعلى هذا الأساس فإن المنازعة 
  .ومنازعات التحصيل الضريبـي

  منازعات الوعاء الضريبي: أولا
ستدلالات قصد إن المرحلة الأولى التي تمر بها الضريبة قبل دخولها حيز التنفيذ هي مرحلة جمع المعلومات والا

حساب الضريبة وربطها وفق أنظمة متعددة منها نظام الربح الحقيقي، ونظام التقدير الإداري أو التصـريح المراقـب،   
والتي من خلالها يتم  تحديد الحقوق المالية للمكلف بالضريبة الواجب دفعها إلى إدارة الضرائب، ففي حالة عدم اقتنـاع  

المتمثلة في تقديم شكوى إلى  الجبائيةوضة عليه، يمكنه اللجوء إلى إجراءات المنازعة المكلف بالضرائب والرسوم المفر
الإدارة الضريبية، وتقديم طعن أمام اللجان الإدارية للطعن، ورفع دعوى قضائية أمام القاضـي الإداري فـي الحـالات    

  :التالية
  عدم الرضاء بالقرار المتخذ بشان شكواه،  -
  المتخذ بعد اخذ رأي لجان الطعن،عدم الرضاء بالقرار  -
  .عدم الفصل في شكواه في الآجال الممنوحة للإدارة  الجبائية -
في حالة الاعتراض على موضوع الرسوم بعد تبليغ سند التحصيل في مجال حقـوق التسـجيل والضـرائب غيـر      -

  37. المباشرة
 دعوى قضائية للقضاء الإداري للطعن فـي كما يمكن للإدارة الجبائية عن طريق المدير الولائي للضرائب رفع 

رأي لجان الطعن الإدارية عندما تصدر رأياً مخالفاً لحكم من أحكام القانون الجبائي، حيث منح لها المشرع الجزائـري  
الحق في تعليق تنفيذ رأي لجان الطعن الإدارية الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة والطعـن فيـه   

  38 .لمحكمة الإدارية إذا ما رأت أن آراؤها غير مؤسسة قانوناً، شريطة إبلاغ الشاكي بذلكأمام ا
ففي هذه الحالة ترفع الدعوى على اللجنة مصدرة الرأي، وليس عـلى المكلف بالضـريبة طبقـاً لمـا أقــره     

  . 200339 – 04 - 15 الصادر بتاريخ 007440ـراره رقـم مجـلس الدولة في ق
  منازعات التحصيل الضريبي : ثانيا

لقد منح المشرع الجبائي الجزائري لقابض الضرائب باعتباره المسؤول الأول عن تحصيل مختلـف الضـرائب   
، وذلك بعـد سـلوك   40والرسوم إجراءات تنفيذية عدة يلجأ إليها لتحصيل الضرائب والرسوم من المكلفين والمدينين بها 

  41 .في توجيه إنذار إلى المكلف المدين الإجراء القانوني التحضيري المتمثل



                                        2016  

504 

حيث تتمثل هذه الإجراءات التنفيذية في الغلق المؤقت للمحل المهني، وحجز مـا للمـدين أو المكلـف، وبيـع     
  42 .العناصر المادية للمحل التجاري

ة، مـنح المشـرع   وفي مقابل هذه الإجراءات التنفيذية، وحفاظاً على توازن المراكز القانونية بين المكلف والإدار
أحـد هـذه    الجبائيـة  الجزائري للمكلف بالضريبة إجراءات قانونية وقضائية يباشرها في حالة مـا إذا اتخـذت الإدارة  

المتعلقة بالتحصيل الضريبـي، كـدعوى   الجبائيةفي إجراءات المنازعة  -هذه الإجراءات -الإجراءات التنفيذية، تتمثل 
لحجز واسترجاع المحجوزات، ودعاوى الاعتراض علـى  المتابعـات، ودعـوى    إرجاء دفع الضريبة، ودعوى إلغاء ا
  43 .الاعتراض على غلق المحل التجاري

فمن خلال لجؤ الإدارة الضريبية إلى منازعة المكلف بالضريبة حول تحديد وعاء وحساب مختلـف الضـرائب   
إلى إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم فإنها تحمي وتحافظ على المصـادر الجبايـة التـي تمـول      والرسوم، واللجؤ

 .ميزانية الدولة بصفة عامة وميزانية البلديات بصفة خاصة
  أمام القضاء الجزائي  الجبائيةالمنازعة : الفرع الثاني

ن دفع الضـرائب والرسـوم، أو قيـامهم    أمام القضاء الجزائي في حالة تهرب المكلفين م الجبائيةتقوم المنازعة 
، حيث حدد المشرع الجبائي في مختلـف  الجبائية بالغش أو التدليس أو الاحتيال الضريبي والتي تعرف عموماً بالجرائم

، ووضع لها نصوص عقابية تتضمن عقوبـات ماليـة   جبائيةمختلف الأفعال والأعمال التي تعد جرائم  الجبائيةالقوانين 
ومكافحة كل محاولة للتملص أو الاحتيال أو التدليس أو الغش أو التهرب من دفـع مختلـف الضـرائب    وجزائية لردع 

والرسوم تطبق على الخاضعين للضرائب والرسوم سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو شركات أو أشخاص معنويـة، لان  
اصة وان الضـرائب والرسـوم فـي    أي غش أو تهرب مهما قلت قيمته من دفع الضرائب يعد نزيفا للموارد المالية، خ

  44 .الجزائر تعتبر المورد الرئيس لميزانية الدولة والجماعات المحلية
هي الجهة الوحيدة المختصة بتحريك الدعوى ) ممثلة في المدير الولائي للضرائب(حيث تعتبر الإدارة الضريبية 

تباشـر  "رائب المباشرة التي تـنص علـى انـه    من قانون الض 305العمومية في مختلف الجرائم الضريبة طبقاً للمادة 
بناء على شكوى من الإدارة الضـريبة،   303الملاحقات من اجل تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 

دون أن يستوجب ذلك القيام بإنذار المعني بان يقدم أو يكمل تصريحاته أو يسوى وضعيته إزاء التنظيم الجنائي، وترفـع  
وقد تكون هذه المحكمة حسب الحالة واختيار الإدارة إما المحكمة التي يتبع  ،لاحقات إلى محكمة الجنح المختصةهذه الم

من قانون الضـرائب   521والمادة ". لها مكان فرض الضريبة أو المحكمة التي يقع مقر المؤسسة في دائرة اختصاصها
المختص يحقق ويدافع فيما يخص الدعاوى التي ترفـع أمـام   إن مدير الضرائب للولاية "غير المباشرة  التي تنص على 

  45."المجالس القضائية
تلاحق المخالفات المنصوص عليهـا  "من قانون الرسوم على رقم الأعمال التي تنص على انه  119وطبقاً للمادة 

محكمة المختصة حسـب  أعلاه أمام المحكمة المختصة بناء على شكوى الإدارة المعنية بالأمر وتكون ال 119في المادة 
الحالة وحسب اختيار الإدارة المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها إما مكان فرض الضريبة أو مكان الحجز أو مقر 

  46".المؤسسة
من طرف الإدارة الضريبية من خلال اللجؤ إلى القضاء الجزائي من شـانها   الجبائيةإن مكافحة مختلف الجرائم 

  .صادر الجبائية التي تمول ميزانية الدولة بصفة عامة وميزانية البلدية بصفة خاصةأن تحمي وتحافظ على الم
نظرا للأضرار التي تلحق بالبلدية نتيجة عدم استفادتها من حقها الجبائي في وقته المحدد، والذي قد ينتج عنـه  و

والحد منهـا   الجبائيةنقترح في إطار مكافحة الجرائم  عجز في ميزانيتها، وبالتالي التأخر في برامج التنمية المحلية، فإننا
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بناء على إخطـار مـن المحكمـة أو الإدارة     الجبائيةكطرف مدني في متابعات الجرائم  سالتأسيأن يسمح للبلدية حق 
  .الضريبية عندما تكون الضرائب والرسوم المتهرب أو المتملص منها تلك العائدة مداخيلها كليا أو جزئيا للبلدية

  التي تباشرها البلدية الجبائية المنازعة: لمطلب الثانيا
هناك بعض الضرائب والرسوم التي تتكفل الإدارة الضريبة بتأسيسها وحسابها وتحصيلها وتحويل مداخيلها إلـى  

لى البلدية، وهناك بعض الرسوم التي تتولى البلدية حسابها وتحصيلها بنفسها كرسم الحفلات، ورسم الإقامة، والرسوم ع
  . رخص العقارات، والرسم الصحي على اللحوم

فالإشكال الذي يطرح في هذا الصدد، هو هل بإمكان البلدية منازعـة الإدارة الضـريبية بخصـوص مـداخيل     
الضرائب والرسوم التي تتولى تحصيلها في حالة وجود شكوك لدى البلدية في التقديرات المقدمة من الإدارة الضـريبية  

من جهة، ومن جهة ثانية هل أن البلدية هي التي تباشر المنازعات والملاحقات المترتبة عن الضـرائب  إلى البلدية هذا 
  .والرسوم التي تتولى تحصيلها بنفسها

  منازعة البلدية إدارة الضرائب: الفرع الأول
تعتبر إدارة الضرائب كأصل عام الجهة المخول لها صلاحية تقدير وتحصـيل مختلـف الضـرائب والرسـوم     
بمختلف أنواعها من المكلفين بالضريبة بما فيها تلك العائد مداخيلها للبلدية، على أن تقوم في كل سنة بتحويل مـداخيلها  

  .إلى ميزانية البلدية
يبلغ مـدير الضـرائب   :"من قانون الضرائب والرسوم المماثلة على مايلي 19947وفي هذا الإطار تنص المادة 

ديات والصندوق المشترك للجماعات المحلية لتحضير ميزانيتها مبلـغ التحصـيل المنتظـر    للولاية كل سنة للولاية والبل
، 197بعنوان الضرائب والرسوم التي توزعها المصالح التابعة له حسب التخصيصات المنصوص عليها فـي المـواد   

  "من قانون الرسوم على رقم الأعمال 161، من هذا القانون والمادة 282، و241، 232، 222
أعلاه، نلاحظ أن الضـرائب والرسـوم المعنيـة هـي      199بالرجوع إلى مختلف المواد المذكورة في المادة و

رسم على القيمة المضافة، والرسم على النشاط المهني، والضريبة على الأملاك ، والرسم الالضريبة الجزافية الوحيدة، و
  .العقاري، ورسم التطهير

الرسوم الأخرى التي تستفيد منها البلديـة، كالضـريبة علـى الأمـلاك     حين لم يتم إدراج بعض الضرائب وي ف
الرسم التكميلـي علـى الميـاه ذات    (والضريبة على الدخل الإجمالي صنف الريوع العقارية، ومختلف الرسوم الأخرى 

تتـولى  ، وهي الضرائب والرسوم التـي  )المصدر الصناعي والرسم التكميلي على التلوث البيئي ذي المصدر الصناعي
  .تحصيلها إدارة الضرائب

ففي ظل انعدام النصوص القانونية التي تنظم العلاقة بين البلدية وإدارة الضرائب بخصوص الضرائب والرسـوم  
التي تستفيد منها البلدية والتي تقوم الإدارة الضريبية بتحصيلها، وكذا النصوص القانونية التي قد تمنع أو تجيـز للبلديـة   

ضرائب حول التقديرات المالية المتأتية من مداخيل مختلف الضـرائب والرسـوم التـي تتـولى إدارة     منازعة إدارة ال
فإننا نرى انه من حق البلدية الاعتراض سابقة نازعت فيها البلدية إدارة الضرائب،  ةوحالات تطبيقيالضرائب تحصيلها، 

والاحتجاج ومنازعة الإدارة الضريبية حول مختلف التقديرات المالية المقدمة من طرفها، بما أن البلدية مسـؤولة عـن   
البلديـة مسـؤولة عـن     أن:" التي تنص على  من قانون البلدية 169تعبئة مداخيلها من الضرائب والرسوم طبقا للمادة 

  48".ردها المالية الخاصة بها، كما أنها مسؤولة أيضا على تعبئة مواردهاتسيير موا
والاحتجاج والاستفسار عـن مصـير    ،من خلال الاعتراض ورفض أو قبول التقديرات المقدمة لهاويكون ذلك 

ن لإجـراءات المنصـوص عليهـا فـي قـانو     لمداخيل مختلف الضرائب والرسوم التي تستفيد منها البلدية، وذلك وفقا 
  :الإجراءات الجبائية والمتمثلة فيمايلي
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  تقديم شكوى إلى إدارة الضرائب: أولا
 الجبائيـة التظلم الإداري المسبق أو كما سماه في القوانين  الجبائيةلقد اوجب المشرع الجزائري بالنسبة للمنازعة 

جوء إلى القضاء طبقاً لما تنص عليه تقدم إلى الإدارة الضريبية مصدرة القرار الضريبـي محل النزاع قبل الل, بالشكوى
  49 .من قانون الإجراءات الجبائية 172و 71المادتان 

، إما تصحيح الأخطاء المرتكبة فـي  2002من قانون المالية لسنة  149و 110فالشكوى تستهدف طبقاً للمادتين 
استرجاع مبـالغ مدفوعـة دون    وعاء الضريبية أو حسابها، وإما الاستفادة من حق ناتج نص تشريعي أو تنظيمي، وإما

، وإما التماس التخفيض 51سنوات من دفعها) 3(وذلك قبل مرور  ثلاث  ، 50وجه حق نتيجة خطأ من الإدارة أو المكلف
  52 .أو العفو في حالة الضيق أو العوز 

الغرفـة  (لعليـا  وهو ما أكدته المحكمة ا, ويعتبر تقديم الشكوى شرطاً ضرورياً وإجبارياً قبل اللجوء إلى القضاء
كل طعن فـي مجـال   : "حيث جاء في منطوقه, 1979 - 03 - 03الصادر بتاريخ  14969في قرارها رقم ) الإدارية

    53".يجب أن يسبق بشكاية مسبقة أمام مدير الضرائب للولاية الجبائيةالمنازعات 
  تقديم طعن إلى اللجان الإدارية للطعن الخاصة بالضرائب والرسوم: ثانيا

هما لجان الطعـن  , في التشريع الجزائري الجبائيثلاثة أنواع من اللجان الإدارية للطعن في مجال النزاع  توجد
ولجنة المصـالحة  , ولجان الطعن الولائية للإعفاء والتخفيض, الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة

د هما لجان الطعن الخاصة بالضرائب المباشـرة والرسـم   ، غير أن الذي يهمنا في هذا الصد54الخاصة بحقوق التسجيل
  . على القيمة المضافة، والتي يمكن للبلدية اللجوء إليها في حالة رفض الشكوى من طرف الإدارة الضريبية

نلاحظ أن هناك ثلاث لجان إدارية للطعـن   مكرر  من قانون الإجراءات الجبائية 81وبالرجوع إلى نص المادة 
واللجنة المركزيـة، تخـتص   , ولجنة الولاية, في مجال الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة هما لجنة الدائرة

بإبداء الرأي في الطعون المقدمة من ذوي الشأن في مجال الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة، والتي يكون 
أو الاستفادة من حق ناتج من حكم تشـريعي أو  , عها إما تصحيح الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو حسابهاموضو

   55 .غ الضرائب والرسوم المحتج عليهابلتنظيمي، حيث يتحدد اختصاص لكل لجنة حسب م
اختيارياً من طرف ذوي هو أن المشرع الجزائري جعل اللجوء إلى هذه اللجان الإدارية , وما تجدر الإشارة إليه

غيـر أنـه إذا لجـأ إلـى     , فهو مخير بين إتباع هذا الإجراء أو مباشرة الدعوى القضائية أمام القضاء المختص, الشأن 
   56 .فإنه لا يمكن له بعد ذلك الطعن أمام هذه اللجان, القضاء قبل لجوئه إلى هذه اللجان

  رفع دعوى أمام القضاء المختص: ثالثا
, بدءاً بتقديم الشكوى إلى الإدارة الضريبية المختصـة , بعد استيفاء كل الإجراءات الإدارية التي أتينا على ذكرها

أجـاز المشـرع   , دون أن يكلل ذلك بالتوصل إلى حل يرضي الطـرفين , ثم تقديم الطعن إلى اللجنة الإدارية المختصة
من خلال رفـع  , الجبائيضاء المختص؛ كحل نهائي لتسوية النزاع في هذه الحالة أن يلجأ إلى الق الشأنالجزائري لذوي 

للإدارة الضريبية أيضـاً اللجـوء إلـى    كذلك كما يمكن , 57دعوى قضائية ضد القرارات الصادرة عن الإدارة الضريبة
     58 .القضاء المختص من خلال الطعن في رأي اللجان الإدارية

حاكم الإدارية ومجلس الدولة القضاء المختص بالفصل فـي النـزاع   وتعتبر جهات القضاء الإداري ممثلة في الم
  .باعتبار أن البلدية وإدارة الضرائب إدارات عمومية, في النظام القضائي الجزائري جبائيال

  منازعة البلدية المكلفين بالضريبة: الفرع الثاني
ل لها القانون اتخـاذ كافـة الوسـائل    بما أن البلدية مسؤولة عن تعبئة مداخيلها من الضرائب والرسوم، فقد خو

أهم الإجراءات المنازعة الجبائية والإجراءات القانونية والقضائية التي من شانها الحفاظ على حقوقها المالية، حيث تعتبر 
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 ـ   ن التي تلجاء إليها البلدية للمطالبة بحقوقها المالية المقررة قانوناً، من خلال اللجؤ إلى إجراءات التحصـيل القسـري م
بالنسبة للضرائب والرسـوم التـي تتـولى    . طرف القابض البلدي، وتقديم شكوى ضد المتهربين من دفع هذه الضرائب

رسم الحفلات، ورسم الإقامة والرسوم على رخص العقارات، والرسم الصحي علـى اللحـوم،   (البلدية تحصيلها بنفسها 
   ).الرسم على الإعلانات والصفائح المهنية

  :لى إجراءات التحصيلاللجؤ إ: أولاً
لقد خول القانون للبلدية عن طريق أمين خزينة البلدية اللجؤ إلى إجراءات التحصيل الودي والجبـري بغـرض   

  .تحصيل كل الرسوم المفروضة قانوناً على المكلفين بالضريبة
بة المدين خلال مهلة لتسديد ما عليه من رسوم، وفي حالة عدم استجا منحهالمدين و إشعار فالتحصيل الودي هو

  .المدة المحددة للتحصيل الودي يلجا أمين الخزينة إلى التحصيل الجبري بإصدار سند تنفيذي وحجز ما للمدين
وبغرض تسهيل عملية تحصيل إيرادات البلدية فقد خول القانون لأمين الخزينـة أن يوكـل تحـت مسـؤوليته     

   59 .يسمى وكيل الإيراداتوتصرفه موظف بلدي  لتحصيل بعض إيرادات البلدية والذي 
  اللجؤ للقضاء الجزائي: ثانيا

على البلدية أن تقدم شكوى إلى المحكمة المختصة لمتابعة المتهربين مـن دفـع    الجبائيةمن اجل مكافحة الجرائم 
الرسوم المفروضة عليهم قانوناً كرسم الحفلات في حالة قيام شخص بفرح دون دفعه للرسم، والرسـوم علـى رخـص    

رات في حالة قيام شخص بالبناء دون رخصة أو الهدم، والرسم الصحي على اللحوم عند معاينـة المخالفـات فـي    العقا
  .المذابح، ورسم التطهير

أن جميـع أعـوان إدارة   "من قانون الضرائب غير المباشرة  علـى   4و 504/2وفي هذا الإطار نصت المادة 
لخصوص لإثبات المخالفات للقوانين والأنظمة المتعلقة بالضـرائب  الضرائب المفوضين والمحلفين قانونا مكلفون على ا

الإدارة البلدية أو عونها أي رؤساء المجـالس الشـعبية البلديـة    : غير المباشرة، ويكون أيضاً مؤهلين لتحرير المحاضر
. الذهب والفضـة ونوابهم ومحافظو الشرطة فيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل البائعين المتجولين للمصنوعات من 

 60 .وأعوان الشرطة والأعوان البلديون المؤهلون لهذا الغرض فيما يخص المخالفة في مادة الرسم  الصحي على اللحوم
على تكليف المجالس الشعبية البلدية بعملية التصفية والتحصيل والمنازعات المتعلقة برسم  3مكرر263، و نصت المادة 

  61 .رفع القمامات المنزلية
  :الخـاتمـة

الجبائية لتمويل ميزانيـة البلديـة، فمـن     واردفي حماية الم الجبائيةتعرضت هذه الورقة البحثية لدور المنازعة 
 الجبائيـة مباشرة المنازعة  إجراءات إلى بالإضافةخلالها تم معرفة مختلف الضرائب والرسوم التي تستفيد منها البلدية، 

  : خلال المعالجة العلمية لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج التالية نية، فمالبلد أو الضريبية الإدارةمن  ءاسو
، وذلـك فـي مختلـف القـوانين     العديد من الضرائب والرسوم التي تستفيد منها البلدياتأنشأ المشرع الجزائري  أن )1

الكفيلة بالمحافظة على حصيلة تلك الضرائب والرسـوم، فـالعبرة    تحديد الآلياتاغفل في مقابل ذلك و والمالية، الجبائية
  . ليست بعدد الضرائب والرسوم إنما العبرة بالمداخيل التي تحققها تلك الضرائب والرسوم لميزانية البلدية

التي يخـتص   الجبائيةالتي يختص بها القضاء الإداري والمنازعة  الجبائيةهما المنازعة  ننوعا الجبائيةإن المنازعة ) 2
  .بها القضاء الجزائي

أن المشرع الجزائري سكت عن النص على إمكانية البلدية في منازعة الإدارة الضريبة بخصوص مختلف التقديرات ) 3
  .السنوية التي تقدمها كل سنة بخصوص الضرائب والرسوم التي تتولى تحصيلها
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بعة من طرف البلدية لتحصيل مختلف الرسـوم والضـرائب   أن المشرع الجزائري لم يحدد الإجراءات القانونية المت) 4
  .التي تتولى تحصيلها بنفسها من المكلفين بالضريبة

زيادة مردود الموارد الجبائية لميزانية البلديـة وحمايتهـا   وعلى ضوء هذه النتائج، ورغبة منا في المساهمة في 
  :نقدم الاقتراحات التالية

ة بين إدارة الضرائب والبلدية بخصوص الضرائب والرسوم التي تتـولى الإدارة  ضرورة إصدار قوانين تنظم العلاق )1
الضريبة تحصيلها من المكلفين بالضريبة في حالة اعتراض البلدية على التقديرات السنوية المقدمة لها من طـرف إدارة  

  .الضرائب
  .عتراض والاحتجاج أمام الإدارة الضريبةتحديد الإجراءات القانونية والقضائية التي بواسطتها تقوم البلدية بالا) 2
تحديد الجهة المختصة بصفة صريحة بمباشرة المنازعات الجبائية التي تترتب عن مختلف الضرائب والرسوم التـي  ) 3

  .تتولى البلدية تحصيلها بنفسها
إذا كانـت الضـرائب    الجبـائي المدني والمطالبة بالتعويض في الجرائم الغش والتهرب  التأسيستخويل البلدية حق ) 4

للبلدية وذلك من خلال النص على ذلـك   ئياوالرسوم المتهرب منها من الضرائب والرسوم التي تعود نسبتها كليا أو جز
ينظم إجـراءات المنازعـات    إما في قانون البلدية أو قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجبائية باعتباره القانون الذي

  .المختلفة الجبائية
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  .، جامعة سعد دحلب، البليدة2002ماي  21و 20الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، أيام 
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 .  1995 - 12 - 31،  المؤرخة في 82الجريدة الرسمية رقم , 1996
المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، مرجع "، 101 – 76من الأمر رقم  222و  217أنظر المادتين  - )8

 .سبق ذكره
 .، مرجع سبق ذكره 2008ميلي لسنة المتضمن قانون المالية التك 08/02من الأمر رقم  08أنظر المادة  - )9

"  2007المتضمن قانون المالية لسنة "  12/2006//26، المؤرخ في 24 - 06من القانون رقم  02المادة , أنظر - )10
 . 27/12/2006الصادرة بتاريخ  85الجريدة الرسمية رقم 

 2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  22/07/2009المؤرخ في  09/01من الأمر رقم  12المادة  أنظر - )11
  .26/07/2009المؤرخة في  44الجريدة الرسمية رقم 
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المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم " 76/101من الأمر رقم  182مكرر  281و  276أنظر المواد  - )12
  .المماثلة، مرجع سبق ذكره

  .، مرجع سبق ذكره 2008، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 08/02من الأمر  46أنظر المادة  - )13
 .من نفس الأمر 46أنظر المادة  - )14
  من نفس الأمر  46أنظر المادة  - )15
 من نفس الأمر  46أنظر المادة  - )16
، الجريدة 2003المالية لسنة  ، المتضمن قانون24/12/2002المؤرخ في 02/11من القانون رقم  94أنظر المادة  - )17

 25/12/2002الصادرة بتاريخ  86الرسمية رقم 
  .، مرجع سبق ذكره 2008، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 08/02من الأمر  46أنظر المادة  - )18
إفريقيا، ، مقال منشور مجلة اقتصاديات شمال تشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية في الجزائربسـمة عـولمي،  - )19

  .271ص . ، تصدر عن جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف04العدد 
المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، ", 76/101من الأمر رقم  2مكرر  263و 263أنظر المواد  - )20

  .مرجع سبق ذكره
 . 62، ص 2003، الجزائر، الطبعة الثالثة، سنة ، دار هومةاقتصاديات الجباية والضرائب, محمد عباس محرزي - )21
. 2001، دار المحمدية العامة، الجزائر، بدون رقم طبعة، سنة دروس في المالية والمحاسبة العموميةحسين صغير،  - )22

 .  66ص 
23) -    A HENTIT Module lgestion du budget (duapo) 

 2007لسنة  يالمتضمن قانون المالية التكميل 24/07/2007المؤرخ في  07/03من الأمر رقم   5: أنظر المادة - )24
  .25/07/2007الصادرة تاريخ  47الجريدة الرسمية رقم 

 .، مرجع سبق ذكره 2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  09/01من الأمر رقم  21أنظر المادة  - )25
، الجريدة 2006قانون المالية لسنة  المتضمن 31/12/2005المؤرخ في  05/16من القانون رقم  60أنظر المادة  - )26

  .31/12/2005الصادرة بتاريخ  85الرسمية رقم 
 .، مرجع سبق ذكره 2008، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 08/02من الأمر  46أنظر المادة  - )27
  .، مرجع سبق ذكره 2006، المتضمن قانون المالية لسنة 05/16من القانون رقم  61أنظر المادة   - )28
 .، مرجع سبق ذكره 2008، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 08/02من الأمر  46أنظر المادة  - )29
  .، مرجع سبق ذكره 2008لسنة  يالمتضمن قانون المالية التكميل/ 08/02من الأمر رقم  26أنظر المادة  - )30
الجريدة الرسمية رقم . 1966ة المتضمن قانون المالية لسن 31/12/1965المؤرخ في  65/320أنظر الأمر رقم  - )31

  .31/12/1965الصادرة بتاريخ  108
، 2000المتضمن قانون المالية لسنة  23/12/1999المؤرخ في  99/11من القانون رقم  57و 56أنظر المواد   - )32

 .25/12/1999الصادرة في  92.الجريدة الرسمية رقم
 .، مرجع سبق ذكره 2000لمالية لسنة ، المتضمن قانون ا99/11من القانون رقم  55أنظر المادة  - )33
، والمتضمن قانون الإجراءات الجبائية 2002، المتضمن قانون المالية لسنة  01/21من القانون رقم  70المادة , انظر - )34

 مرجع سبق ذكرهالمعدل والمتمم، 
، 53بوية، الجزائر، العدد ، وزارة العدل، الديوان الوطني للإشغال الترالنـزاع الجبائي، نشرة القضاءرابح قنطار،  - )35

 .27و  26، ص 1998سنة 
المتضمن "، 25/02/2008، المؤرخ في  08/09من القانون رقم  804و 800: يتجلى هذا الاختصاص من خلال - )36

من القانون  91إلى  82، والمواد 23/04/2008الصادرة بتاريخ  21، الجريدة الرسمية رقم "قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 98/01، من القانون العضوي رقم 11و 10والمادتين . ، مرجع سبق ذكره، "المتضمن قانون الإجراءات الجبائية"، 01/21قم ر
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و  1والمادتين . 01/06/1998المؤرخة في  37رقم  37، الجريدة الرسمية المتعلق بمجلس الدولة، 1998/ 30/05المؤرخ في 
المؤرخة  37، الجريدة الرسمية رقم المتعلق بالمحاكم الإدارية، 30/05/1998في المؤرخ  98/02،من القانون العضوي رقم ,8

 . 01/06/1998في 
  33يامة ابراهيم، ، مرجع سبق ذكره ، ص - )37
 .  ، مرجع سبق ذكره، "المتضمن قانون الإجراءات الجبائية"، 01/21من القانون رقم  81/4انظر المادة  - )38
، مجلة مجلس الدولة، منشورات 15/04/2003بتاريخ  007440مجلس الدولة، الغرفة الثانية القرار رقم  قرار - )39

  . وما يليها 89، ص 2003، سنة 4الساحل، الجزائر، العدد 
, بدون رقم طبعة, الجزائر, عين مليلة, دار الهدى, المنازعـات الجبـائية في التشريع الجـزائريعـزيز أمـزيان،  - )40

 .  26و  25، ص 2005سنة 
، " المنازعة الجبائية, الرقابة الجبائية, الأنظمة الجبائية", الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية, العيـد صـالحي - )41

 . 136، ص 2005الجزائر،  بدون رقم طبعة، سنة , دار هومة
، مرجع سبق ، "لإجراءات الجبائيةالمتضمن قانون ا" 21 -  01من القانون رقم  154إلى  145, انظر المواد من - )42

 .ذكره
 . 27ص , ، مرجع سبق ذكره, عـزيز أمـزيان - )43
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة المنازعة الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائريفارس السبتي،  - )44

  ,ومايليها 25، ص 2004/2005باجي مختار، عنابة، الجزائر، السنة 
 ، مرجع سبق ذكرهالمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة "، 76/101 الأمر رقمانظر  )45
. المعدل والمتمم, المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال, 1976 -12 -09المؤرخ في , 76/102الأمر رقم انظر  )46

  .2005طبعة 
 .2009من قانون المالية لسنة  16هذه المادة معدلة بموجب المادة  - )47
 .المتضمن قانون البلدية، ، مرجع سبق ذكره 2011يونيو  22المؤرخ في  11/10من القانون رقم  169مادة انظر ال )48
  .، مرجع سبق ذكره، "المتضمن قانون الإجراءات الجبائية"، 21 – 01من القانون رقم  172و  71المادتين , انظر - )49
  07ص , ، مرجع سبق ذكره, مباشرةعن الشكوى الضريبية في منازعات الضرائب ال, عبد العزيز أمقران )50
  .   ، مرجع سبق ذكره, "المتضمن قانون الإجراءات الجبائية", 21/ 01من القانون رقم  109المادة , انظر - )51
  من نفس القانون 92المادة , انظر - )52

53) - A. Bouderbal, la fiscalité a la portée de tous, ètudes historiques, formulair contentieux,  
2ème édition, la maison de livre, Alger, p 125. 

 66يامة ابراهيم، ، مرجع سبق ذكره ، ص - )54
  ، مرجع سبق ذكره، "المتضمن قانون الإجراءات الجبائية"، 01/21من القانون رقم مكرر  81انظر المادة  - )55
  القانون نفس  من  80/3المادة , انظر - )56
  القانون نفس من  173و  82/1المادتين , انظر )57
 .من نفس القانون 84/2و  4/ 81المادتين , انظر )58
  84يامة ابراهيم، ، مرجع سبق ذكره ، ص - )59
لمتضمن قانون الضرائب غير ا09/12/1976المؤرخ في  76/104من  الأمر رقم  4و 504/2انظر المادة  - )60

  .2005، طبعة المباشرة المعدل والمتتم
  .الأمرمن نفس  3مكرر  263انظر المادة - )61


